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المستخلص:
ــي  ــة ويحم ــة الاقتصادي ــب الممارس ــة جوان ــط كاف ــم وينش ــوني ينظ ــام قان ــر نظ تطوي

ــات  ــين مــن إســاءة اســتخدام الســلطة أو محــاولات الانحــراف عــن العملي ــين الاقتصادي الفاعل

الطبيعيــة، مثــل حمايــة حقــوق الملكيــة، احــرام العقــود والمواثيــق، قانــون المنافســة، تحديــد 

ــي تحمــي المنتجــين والمســتهلكين،  ــب(، الت ــات )العــرض والطل الأســعار حســب الســوق إن آلي

ــة.  ــزال حجــر الزاوي ــت ولا ت كان

ــر أحــد  ــذي يعت ــن منظــور اقتصــاد الســوق، وال ــه م وبالنظــر إلى أداء الســوق وفعاليت

أولويــات البــاد، ســيعمل الدببــة كمنظمــين للســوق بعــد الانســحاب مــن النشــاط الاقتصــادي. 

ــون  ــة ودور القان ــد عــى أهمي ــة التأكي ــة البحثي ــك نحــاول مــن خــال هــذه الورق ولذل

في الســيطرة عــى الأســواق والأنشــطة الاقتصاديــة والتأكيــد عــى اتجــاه الفكــر المؤســي نحــو 

فعاليــة الســوق.

الكلمات المفتاحية: الاقتصاد، الممارسات الاقتصادية، القانون، النشاط الاقتصادي.

Abstract:
 Developing a legal system that regulates and activates all aspects of economic 

practice and protects economic actors from abuse of power or attempts to deviate 
from natural processes, such as protecting property rights, respecting contracts 
and charters, competition law, and setting prices according to the market.

The mechanisms (supply and demand) that protect producers and consumers  
It was, and still is, a cornerstone.

Considering the market performance and effectiveness from the perspective 
of a market economy, which is one of the country's priorities, the bears will act as 
market regulators after withdrawing from economic activity.  Therefore, through 
this research paper, we are trying to emphasize the importance and role of law 
in controlling markets and economic activities and to emphasize the direction of 
institutional thought towards market effectiveness.

Keywords: economics, economic practices, law, economic activity.
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المقدمة:
إن تكويــن المجتمعــات يســتلزم التكامــل المتناغــم بــين مكوناتهــا المتعــددة، وتهيئــة البيئة 

ــة،  ــام واضح ــال الع ــون في المج ــة القان ــح أهمي ــك، تصب ــوء ذل ــدم. وفي ض ــو والتق ــة للنم المائم

نابعــة مــن الحاجــة إلى تنظيــم مختلــف الآليــات السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة، وكذلــك 

ــادئ  ــاء المب ــع. إلا أن إرس ــل المجتم ــم داخ ــم وتفاعاته ــراد في عاقاته ــلوك الأف ــم في س التحك

القانونيــة يســتمد شرعيتــه مــن الســلطة التــي تحكــم، إمــا مــن خــال تقنــين وتنظيــم الممارســات 

القائمــة أو مــن خــال تصــور وإدراك الواقــع المحتمــل لهــذه الممارســات.

ــذه  ــى ه ــع ع ــراد في المجتم ــلوك الأف ــم س ــة إلى تنظي ــر الرامي ــذ التداب ــتند تنفي ويس

ــة  ــة القانوني ــع للأنظم ــول المجتم ــمان قب ــن في ض ــدي يكم ــإن التح ــك، ف ــع ذل ــة. وم الفرضي

ــذي تحكمــه  ــماء ال ــون وشــعور الفــرد بالانت ــول بســلطة القان ــر هــذا القب ــا. ويتأث ــزام به والالت

آليــات وضوابــط مختلفــة تعــزز الــولاء للقانــون. ومــن ثــم، فمــن الأهميــة بمــكان فحــص مــدى 

ــاد.  ــال الاقتص ــة في مج ــا، وخاص ــال له ــة والامتث ــد القانوني ــزام بالقواع الالت

وبالتالي يمكن طرح الإشكالية التالية: 

ما هو الدور الذي يلعبه الإطار المؤسساتي في ضبط السوق والممارسات الاقتصادية؟ 	 

وما هي الآليات التي يتم الارتكاز عليها لبسط سلطة القانون في عالم الاقتصاد؟	 

فرضية البحث: 
يمكن لنا طرح الفرضيات التالية: 

يقــدم القانــون الإطــار التشريعــي والقضــائي للمجتمعــات ويعتــر الدعامــة الأساســية 	 

للنشــاط الاقتصــادي. 

ــلطة 	  ــاع لس ــدى الانصي ــاتي وبم ــار المؤسس ــور الإط ــدى تط ــون بم ــادي مره ــور الاقتص التط

ــون. القان

أهمية البحث: 
وتكمــن أهميــة البحــث في بيــان أهميــة القانــون في تنظيــم الســوق والســلوك الاقتصادي، 

ــاره محفــزا للنشــاط الاقتصــادي مــن خــال حفــظ الحقــوق وتوفــر الفــرص وفــق إطــار  باعتب

مؤســي.
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أهداف البحث: 
نسعى من خال هذه الورقة البحثية إلى: 

التأكيد عى أهمية الأطر المؤسسية في المجال الاقتصادي.. 	

تناول دور القانون في الممارسة الاقتصادية من خال ضوابط السوق.. 	

التعرف عى بعض التطورات التي شهدها التفكر المؤسي في الاقتصاد.. 	

منهج البحث: 
لمعالجــة الموضــوع مــن مختلــف جوانبــه وفــق الإشــكالية المطروحــة، اعتمدنــا عــى المنهج 

الوصفــي في مواطــن معينــة وفي أخــرى اعتمدنــا عــى المنهــج التحليــي ســعيا منــا الوصــول إلى 

نتائــج تجيــب عــى الفرضيــات المطروحــة.

لمعالجة هذا الموضوع ارتأينا الركيز عى دراسة المحاور التالية:

أولا: القواعد والآليات القانونية لالتزام بالقانون.

ثانياً: أهمية النظام القانوني في ضبط وتفعيل الممارسات الاقتصادية.

ثالثاً: التغير المؤسي وديناميكية العاقات الاجتماعية.
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أولا: القاعدة القانونية وآليات الطاعة.
القوانــين ليســت كلهــا المعمــول بهــا محرمــة أو مفيــدة للممارســة الاقتصاديــة، لذلــك لا 

ــاة الاقتصاديــة وتتوافــق مــع التنميــة الاجتماعيــة،  بــد مــن دراســة القوانــين التــي تخــدم الحي

ولكــن قبــل تحليــل ذلــك لا بــد مــن الإجابــة عــى الأســئلة التاليــة: الأســئلة التاليــة: قانــون مــاذا؟ 

مــا هــي القواعــد، ومــا هــي آليــات الالتــزام، ومــا هــي العوامــل المؤثــرة المســاهمة في احــرام 

القانــون وجعلــه مقبــولا عنــد تطبيقــه؟ 

القاعدة القانونية:
ــام  ــة للنظ ــة الازم ــة والقضائي ــات التشريعي ــياسي المكون ــاد الس ــون لاقتص ــر القان يوف

ــاط  ــم للنش ــدر الأه ــد المص ــة تع ــات الدول ــة مؤسس ــإن عدال ــك ف ــة لذل ــي. ونتيج الاجتماع

الاقتصــادي لمــا لهــا مــن دور في تشــجيع الاســتثمار وتفعيــل آلياتــه وحمايــة مصالحــه. 	

القاعــدة القانونيــة وهــي إحــدى آليــات الرقابــة الاجتماعيــة، أي أنهــا نظــام يعمل بشــكل 

فعــال عــى البنيــة الاجتماعيــة، لكنــه لا يعمــل بمفــرده، بــل يعمــل بالتنســيق والانســجام مــع 

مختلــف النظــم الاجتماعيــة.

ــة، أي القواعــد  ــة أو قانوني ــت عرفي ــة إلى التشريعــات ســواء كان تشــر القواعــد القانوني

ــت  ــا ليس ــلطة هن ــد. فالس ــف القواع ــن يخال ــة م ــلطة لمعاقب ــود س ــب وج ــي تتطل ــة الت الملزم

تشريعيــة ولا ملزمــة، ولا تتعلــق فقــط بنشــأة الدولــة، بــل يمكــن لــكل ســلطة عليــا أن تفــرض 

ــم العشــرة. ــة أو زعي ــم القبيل ــل زعي ــا داخــل الجماعــة، مث ــا معينً نظامً

ــع  ــا التشري ــمات. أم ــدور حــول الكل ــن ي ــن. التدوي ــي بالــرورة التدوي ــع لا يعن التشري

فقــد يكــون مألوفــا في المجتمعــات التــي لم تكــن لهــا الكتابــة بعــد. لكــن التدويــن كان عمليــة 

متقدمــة ثقافيــا، حيــث كانــت القواعــد القانونيــة معروفــة للجميــع في البدايــة، مثــل »القوانــين« 

القديمــة لحمــورابي، ودراكــون، وصولــون، والجــداول الاثنــي عــشر.

إن القواعــد القانونيــة، باعتبارهــا عمــل الفكــر الإنســاني الخــاق ونتيجة الإرادة الإنســانية، 

تهــدف إلى تنظيــم وتوجيــه الأنشــطة الإنســانية المختلفــة، وإلا مــا دامــت تدعــي تحقيقهــا 'الخــر 

العام'.

ــات،  ــع الطبق ــح جمي ــس مصال ــه يعك ــة، أو أن ــوق الطبق ــون ف ــي أن القان ــذا لا يعن وه

فهــذا مســتحيل، مــا دامــت القواعــد القانونيــة ليســت إلا انعكاســا لإدراك المجتمــع في لحظــة 

ــي أن  ــة تعن ــة الخاصــة. الطبق ــة الطبقي ــة. الهيمن ــة معين ــح فئ ــالي تعكــس مصال ــة، وبالت معين

ــه. ــي وطبيعت ــوازن الاجتماع ــة تعكــس الت ــد القانوني القواع

1 محمد حركات، الاقتصاد السياسي والحكامة الشاملة، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، المغرب، 2010، ص 204. 
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القواعــد القانونيــة لهــا ثــاث خصائــص: ملزمــة وعالميــة ومجــردة. إلا أن هــذه الســمات 

لم تكتمــل إلا بعــد أن بــدأ تطــور العلــوم القانونيــة عــى يــد الرومــان واســتكملها المشرعــون في 

العــر الحديــث. وعنــر الالتــزام هــو الفــرق بــين القواعــد القانونيــة والقواعــد الأخاقيــة، فمن 

يخالــف الأخــرة لا يحتــاج إلى عقوبــة فوريــة، ولكــن مــن يخالــف الأولى يعاقــب فــوراً. وفيــما 

ــت  ــما اختلف ــع، مه ــراد المجتم ــع أف ــة. بالنســبة لجمي ــة ملزم ــإن العمومي ــوى، ف ــق بالمحت يتعل

ــر  ــة«، تعت ــك بمجــرد نشرهــا عــى شــكل »مدون ــم، وكذل ــرق بينه ــا ف ــة، ف ــم الاجتماعي حالته

معروفــة للجميــع، مثــل حمــورابي. أمــا التجريــد فهــو في الواقــع يشــر إلى مضمونــه، أي لفظــه، 

ــة  ــاة الجريم ــل القض ــى أن يفص ــص	 ع ــه تن ــإن أحكام ــددا، ف ــا أو مح ــون ضيق ــا لا يك وعندم

ويتمتعــوا بحريــة نســبية في التفســر. ويرتبــط التجريــد بدرجــة التقــدم في الصياغــة القانونيــة.

آليات الطاعة أو آليات الانصياع للقانون:
ــة  ــا وذات طبيع ــا بطبيعته ــة ظاهريً ــي تكــون قانوني ــال الت ــر بالأفع ــق الأم ــا يتعل عندم

اجتماعيــة وسياســية بالأســاس، فــإن الســؤال الــذي يتبــادر إلى الذهــن هــو: كيــف يطيــع النــاس، 

وكيــف يطيــع النــاس القانــون، ولمــاذا هــذه الطاعــة، هــذه الطاعــة؟ الطاعــة والطاعــة للقانــون؟

يلتــزم أفــراد المجتمــع بمجموعــة متنوعــة مــن القوانــين، مثــل القانــون الوطنــي والقانــون 

العــرفي والشريعــة الإســامية، بالإضافــة إلى القانــون التقليــدي وقواعــد المنظــمات التــي ينتمــون 

إليهــا. إنهــم ملزمــون بقواعــد الوقــت الــذي يعيشــون فيــه والأماكــن التــي يزورونهــا. تشــكل كل 

هــذه القوانــين قيــودًا عليهــم، وتقمــع ميولهــم الطبيعيــة، وتشــكل سلســلة مــن الحــدود التــي 

ــار ســوى التكيــف مــع ميولهــم وأهدافهــم. القانــون لا ينظــم  ليــس أمــام النــاس بموجبهــا خي

ســلوك النــاس، بــل يحــد مــن ســلوك النــاس في نطــاق معــين، ويــراوح تأثــره عــى النــاس مــن 

الإكــراه إلى التســامح.

القوانــين الوطنيــة إلزاميــة ولهــا قيــود صارمــة. وتثــر طبيعتــه القسريــة ســؤالين رئيســيين: 

أولا، لمــاذا يجــب عــى النــاس أن يطيعــوا القانــون؟ فكيــف بهــذه الطاعــة؟ الســؤال الأول يتعلــق 

بمســألة الالتزامــات السياســية. وقــد عــرض لــه روســو	 في قولــه: »يولــد الإنســان حــرا، ولكنــه 

يجــد نفســه في كل مــكان مقيــدا بالساســل«، أراد روســو أن يعــرف مــا الــذي يمكــن أن يدفــع 

ــوق  ــان بالحق ــاس الإنس ــة في إحس ــد الإجاب ــا، ووج ــع مشروع ــذا الوض ــار ه ــان إلى اعتب الإنس

والواجبــات. أمــا الســؤال الثــاني فهــو يدخــل في نطــاق علــم النفــس الاجتماعــي حيــث يتنــاول 

2 علي حسني، أوجه الاستبداد والديمقراطية، تاريخية المؤسسات والتحولات الاجتماعية في العالم القديم، مطبعة النجاح، الدار 

البيضاء، المغرب، الطبعة الأولى، 1996،ص:21-20.

3 علي حسني، مرجع سابق ، ص 103. 
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الدوافــع والحوافــز التــي تدفــع الإنســان إلى الانصيــاع للقانــون. يذكــر ج. و. بورجــس4 في كتابــه 

»قداســة القانــون« بــأن النــاس أقامــوا واجــب الطاعــة عــى ســندين:

ــون  ــا القان ــلطة باعتباره ــة الس ــر إلى شرعي ــى النظ ــاس ع ــاد الن ــد اعت ــند الأول: لق الس

الــذي تصــدره، ســواء جــاءت هــذه الســلطة مــن حــق إلهــي، أو مــن حقــوق دســتورية، أو مــن 

اتفــاق تعاقــدي بــين الحاكــم والمحكــوم.

ــون، ومــدى  ــة كقان ــه الجوهري ــة المحتــوى القانــوني، أي قيمت ــاني: إنهــا عقاني الســند الث

مســاهمته في نظــام القيــم الــذي يؤمــن بــه النــاس.

غالبًــا مــا يتداخــل الســندان، مــما يجعــل مــن المســتحيل التمييــز بينهــما. يتجاهــل هــذا 

البيــان الاختافــات الكبــرة في الــرأي التــي تنشــأ حــول موضوعيــة بعــض القوانــين، ولكــن مثــل 

ــة  ــراف بشرعي ــل الاع ــه يتجاه ــما أن ــين. ك ــك القوان ــاك تل ــؤدي إلى انته ــات لا ت ــذه الاختاف ه

الســلطة التــي أصــدرت القانــون، وكذلــك شرعيــة الجهــات الأخــرى التــي تتعــارض مطالبهــا مــع 

القوانــين الصــادرة ســابقا.

ــين  ــع القوان ــم لا يطيعــون جمي ــون، لكنه ــة القان ــاس عــى إطاع ــاد معظــم الن ــد اعت لق

ــان  ــب البعــض الآخــر. في بعــض الأحي ــين وتجن ــون تجاهــل بعــض القوان ــدر. يحاول ــس الق بنف

ــان أخــرى يســود التســامح. لكــن بشــكل عــام، مــن المرجــح أن  يكونــون غــر مبالــين، وفي أحي

يكونــوا أقــرب إلى الامتثــال للقانــون مــا لم يقــع حــادث أو يتــم قمــع الاضطرابــات الاجتماعيــة. 

إن إطاعــة القانــون عــادة، ذكرهــا أرســطو في مقولتــه الشــهرة: »ليــس للقانــون مــن قــدرة عــى 

فــرض الطاعــة إلا قــدرة العــادة«، العــادات هــي اســتجابات لمجموعــة مــن الظــروف الاجتماعيــة 

ويطيعهــا النــاس لأنهــم كائنــات اجتماعيــة أو لأنهــم أصبحــوا اجتماعيــين مــن خــال التدريــب 

والتوجيــه الــذي يقدمــه لهــم المجتمــع. وهــذا الالتــزام هــو نتيجــة عوامــل اجتماعيــة تســاعد 

عــى زيــادة الالتــزام بالقانــون. ولذلــك لا ينبغــي أن نعــزو هــذه الطاعــة إلى اعتبــارات سياســية، 

بــل إن الطاعــة مطلــب عمــي في المجــال الاجتماعــي للنظــام برمتــه.

ــون،  ــاع للقان ــى الانصي ــاس ع ــر الن ــي تج ــة الت ــارات الخاص ــظ الاعتب ــا أن ناح ويمكنن

والتــي لا تشــمل احــرام الســلطة، أو الشــعور بالمســؤولية، أو الخــوف مــن العقوبــة الزجريــة، 

بــل تعــود إلى اهتمامهــم بمواصلــة احــرام الآخريــن لهــم، واهتمامهــم باحــرام الآخريــن. تجنــب 

ــأتي معهــا.  ــي ت ــة، وتقديرهــم للمنافــع الخاصــة الت أن يحرمــك الآخــرون. الخجــل مــن المعصي

ــأتي مــع  ــي ت ــك مــن خــال طاعــة قوانــين خاصــة، ورغبتهــم في الراحــة الت يمكنهــم تحقيــق ذل

الطاعــة، وميولهــم الراكــدة وتفضياتهــم للحــد الأدنى مــن المقاومــة، وركودهــم. رتابــة العــادة. 

ليســت هــذه الاعتبــارات هــي كل مــا يجــر النــاس عــى طاعــة القانــون، بــل كل الروابــط التــي 

4 المصدر نفسه، ص 103. 
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ــى  ــم ع ــا، تدفعه ــه في تحقيقه ــد علي ــي تعتم ــم الت ــم وآماله ــع، وكل رغباته ــم بالمجتم تربطه

طريــق الطاعــة5.

وإذا رجعنــا إلى المصــادر الأصليــة للفكــر الســياسي والاجتماعــي نجــد الفيلســوف أرســطو 

ــة  ــر واقعي ــة نظ ــن وجه ــادل م ــد ج ــون، فق ــذة أفاط ــد تام ــاره أح )84	-			 ق.م( وباعتب

ــا عــن الســعادة والخــر، وهــو مــا لا يمكــن تحقيقــه إلا مــن  بحتــة بــأن البــشر يبحثــون تلقائيً

ــة التــي يســعى الإنســان  ــة واللــذة« وهــي مــن الأشــياء الجميل خــال البحــث عــن... »الفضيل

إلى تحقيقهــا. وهكــذا، لم يكــن أرســطو مختلفًــا عــن غــره مــن الفاســفة الذيــن اعتــروا الســعي 

لتحقيــق الســعادة وتحقيقهــا هــو الهــدف الأســاسي للمســاعي الفلســفية. لكــن معرفــة الخــر 

والعمــل بــه هــي معرفــة يســعى الإنســان إلى تحقيقهــا ويتمنــى تحقيقهــا منــذ الصغــر، ولذلــك 

ــه لا سياســة  ــة. وبمــا أن ــاة الاجتماعي ــاة السياســية، أي الحي ــد الإنســان مؤهــاً لعيــش الحي يول

بــدون مجتمــع، قــال أرســطو في كتابــه »الأخــاق...« إن »الإنســان ســياسي بالأســاس« وأســاس 

هــذا العلــم الســياسي هــو ضــمان »نظــام« المجتمــع. ولذلــك يعتقــد أن دراســة العلوم السياســية 

تقتــي دراســة المعامــات الإنســانية، أي دراســة الأخــاق. ومــن وجهــة نظــره، فــإن الأخــاق 

جــزء مــن السياســة. إن دراســة الأخــاق تــؤدي حتــماً إلى البحــث عــن الفضيلــة. الفضيلــة إمــا 

أخاقيــة أو عقانيــة، فالفضيلــة الأخاقيــة هــي الفضيلــة التــي تعــود إلى آداب المعامــات، أمــا 

الفضيلــة الروحيــة فهــي تكتســب بالتعلــم واكتســاب المعرفــة وكشــف الحقائــق6.

إن الانتقــال مــن الأخــاق إلى السياســة عنــد أرســطو يعنــي الانتقــال مــن العلــم الأدنى 

إلى العلــم الشــامل. فــإذا كانــت الفضيلــة مرتبطــة بالأفــراد، فــإن السياســة مرتبطــة بالجماعــات، 

ــه بمــا أن الإنســان متحــر في الأســاس، فهــو يميــل إلى العيــش  أي المجتمــع. يعتقــد أرســطو أن

في مجموعــات مــن نفــس عرقــه وجنســه، ليــس فقــط لتأمــين معيشــته الخاصــة، ولكــن أيضًــا 

ــق  ــي ضــمان تحقي ــة هــي الحــل. يعن ــة، والدول ــون والعدال ــه القان ــره ل ــا يوف ــكل م ــع ب للتمت

الأفــراد لهــذا الهــدف.7

ويتفــق خــراء الاقتصــاد والساســة، فضــاً عــن المؤسســات الدوليــة مثــل البنــك الــدولي 

ــاً عــى أن الفســاد مشــكلة عالميــة، ولكــن تأثــره عــى البلــدان  وصنــدوق النقــد الــدولي، حالي

الناميــة أو الناشــئة وخيمــة ومنهكــة. وفي ظــل غيــاب أنظمــة تشريعيــة وقضائيــة فعالــة وعــدم 

احــرام القانــون، تعــاني اقتصــادات هــذه الــدول. 8 فعــى ســبيل المثــال تطلعنــا تقاريــر دوليــة 

عــى رأســهم مؤسســة الشــفافية الدوليــة وتؤكــد أن مســتوى الفســاد في إفريقيــا بلــغ 0	 إلى 0	 

5 علي حسني، مرجع سابق، ص: 103. 

6 المصدر نفسه، ص: 118.

7 علي حسني، مرجع سابق، ص: 118.
8  OluwoleOwoye, Nicole Bissessar: Bad governance and corruption in africa: symptoms of 
leadership and institutional failure, spinger, vol. 2014 ,11, p 227. 
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% عنــد تمويــل الخدمــات الأساســية. 9

ومــن أجــل القضــاء عــى كل هــذا، تقــع عــى عاتــق الدولــة مســؤولية تعليــم المواطنــين 

الأفــراد. وفي هــذا الصــدد، رأى أرســـــــــطو أن الدولــــــــة يجــب أن تتــولى تعليــم المواطنــين، 

ســواء مــن الناحيــة الجســدية أو الأخاقيــة. 0	

ويمكــن ماحظــة أن النــاس عنــد الحديــث عــن القانون يفكرون في ســلطة إصــدار القوانين، 

لكــن القانــون لا يخلــق مفهــوم المؤسســة، لأن مفهــوم المؤسســة يرتبــط ارتباطــا وثيقــا بمفهــوم 

الســلطة القانونيــة. عندمــا يصــدر قانــون مــن ســلطة شرعيــة، فإننــا نتحــدث عــن مؤسســة، أي 

مــن هيئــة لهــا صاحيــة إصــدار القوانــين واتخــاذ القــرارات ولهــا القــدرة عــى إجبــار النــاس عــى 

الطاعــة، أي أن القانــون نفســه لــه الســلطة، عندهــا يمكننــا الحديــث عــن المؤسســات بــدلًا مــن 

القوانــين المجــردة.

9 OluwoleOwoye, Nicole Bissessar: idem, p 228. 
10 علي حسني: مرجع سابق ، ص: 119. 
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ثانيا: أهمية المنظومات القانونية
في ضبط وتفعيل الممارسات الاقتصادية.

يلتــزم الفكــر التنمــوي بتطويــر نظريــات وأبحــاث مختلفــة تعتمــد عــى المفاهيــم 

الكاســيكية والمــدارس الأخــرى، ويســعى إلى تقديــم حلــول فعالــة لمشــكلة التخلــف في الــدول 

ــال  ــم رأس الم ــادي، وتراك ــال الم ــية: رأس الم ــات أساس ــة مكون ــى ثاث ــز ع ــذي يرك ــة، وال النامي

البــشري، ورأس المــال التكنولوجــي. يتغــر. إلا أن الحقائــق الاقتصاديــة تدحــض هــذه الــشروط 

الثاثــة، فالأخــر موجــود في بعــض الــدول الناميــة ولكنــه لا يحقــق الطفــرات التنمويــة المتوقعــة، 

وكأن حجــة تفســر التخلــف والتطــور تقــوم عــى منظــور العوامــل الجغرافيــة. وأســاس ذلــك 

هــو وجــود حواجــز جغرافيــة كبــرة تحــول دون تحقيــق اخراقــات تنمويــة حقيقيــة. لــذا، خــذوا 

مثــال دول جنــوب الصحــراء الكــرى في أفريقيــا أو أمريــكا الوســطى أو جنــوب آســيا، التــي لا 

ــة،  ــين التخلــف والعوامــل الجغرافي ــة الســببية ب ــق للعاق ــم تفســر علمــي دقي تســتطيع تقدي

رغــم أن هــذا التفســر قديــم، إلا أنــه كلــما تــم اقــراح تحديثــات ســيتم إجراؤهــا مــع ظهــور 

قضايــا التنميــة، حيــث مــن المعــروف أن بعــض البلــدان تتأثــر بالظــروف المناخيــة المتدهــورة 

ــواع مختلفــة مــن الكــوارث الطبيعيــة، مثــل الــزلازل، إلا أن هــذه  بشــدة. فهــو يجمــع بــين أن

الــدول مجهــزة بشــكل أفضــل مــن الــدول الأخــرى للتعامــل مــع هــذه العوامــل الطبيعيــة التــي 

لا تســاعد عــى التنميــة، بــل يجــب جعلهــا أكــر قــوة ومرونــة للتغلــب عــى هــذه الكــوارث، 

وبالتــالي تطويــر البنيــة التحتيــة الهيكليــة واستكشــاف التقنيــات والتقنيــات التــي تمكنهــا مــن 

ــة.  ــر أمثل ــرى تعت ــراليا ودول أخ ــان وأس ــرار الياب ــى غ ــة، ع ــات الطبيعي ــذه التحدي ــار ه إظه

نظريــة العوامــل الجغرافيــة. ومــن ثــم فــإن هــذا التفســر قابــل للدحــض، مــما يفتــح البــاب 

أمــام حالــة واســعة النطــاق مــن تفســرات المنظــور المؤســي في إطــار تطــور الفكــر الاقتصــادي 

الحديــث. تحتــل مســاحة واســعة في العقــود الأخــرة. 

القانون في عالم الاقتصاد.
ويتضــح ذلــك مــن أعــمال رودريــك وســوبرامانيان وTrebbi 		 وضمــن هــذه المجموعــة 

مــن المحــددات، تحتــل جــودة المؤسســات المرتبــة الأولى، بقــدر مــا تســاهم في فعاليــة الأســواق 

ودعــم النمــو الاقتصــادي. ومــع الاعــراف بــأن هــذه الآليــة متبادلــة، يجــب أن نقــول إن التنميــة 

الاقتصاديــة، بدورهــا، تســاعد في تعزيــز الجــودة المؤسســية مــن خــال زيــادة مســتوى رفاهيــة 

المواطــن. ومــن ناحيــة أخــرى، قــد تــؤدي بعض ســمات النظــام القانــوني إلى عــرات وإخفاقات في 

المنافســة الدوليــة. ولذلــك فــإن الانتقــادات تســتهدف عــددا مــن الإجــراءات المتعلقــة بالقانــون 

التجــاري والمــالي وقانــون العمــل.
11 Bruno Deffains: introduction al’analyse économique des systems juridiques. Revue 
économique, CAIRN Info., 2007 /06. page 1149.
 http://www.cairn.info/revue-economique-2007-page 6. 
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وفقــا للعمــل الــذي نــشره عاصــم أوغلــو وجونســون في عــام 	00	، فقــد أثــرت مســألة 

ــر مــن الأعــمال في  ــة أكــر مــن الأعــمال الأخــرى في عــدد كب ــة القضائي جــودة النظــم القانوني

ــوكاء  ــات ال ــوق والتزام ــدد حق ــي تح ــد الت ــذه القواع ــر ه ــاسي. وتظه ــاد القي ــال الاقتص مج

الاقتصاديــين في جوهرهــا. وكــما هــو مبــين في تقريــر ممارســة الأعــمال الســنوي الــذي يصــدره 

البنــك الــدولي، يستكشــف التقريــر إطــار وإطــار العاقــة بــين التقاليــد القانونيــة ودرجــة تطبيــق 

ــة  ــتوى التنمي ــة ومس ــاد. حال ــة الاقتص ــاة، وخاص ــالات الحي ــع مج ــة في جمي ــة القانوني الأنظم

ــي  ــة( يعط ــون والمالي ــاه )القان ــه اتج ــذي يتبع ــج ال ــذا النه ــدو أن ه ــد. ويب ــة للبل الاقتصادي

الأولويــة للنظــام القانــوني الأنجلوسكســوني، إذ يتميــز الأخــر بالراغماتيــة، أي أنــه يســيطر عــى 

ــة لا يمكــن تجاوزهــا أو تجاوزهــا. لا يمكــن  ــه برســانة قانوني ــع الاقتصــادي ويســيطر علي الواق

تجاوزهــا. تخطــي العمليــة وتعديلهــا إذا لــزم الأمــر في إطــار تحقيــق الانســجام واحــرام جميــع 

ــة. 		 ــات الاقتصادي ــح الموضوع مصال

ــز  ــس الركي ــما يعك ــة، م ــة القانوني ــاد والأنظم ــة الاقتص ــرة في دراس ــر كب ــر مخاط وتظه

الجديــد عــى المحادثــات متعــددة التخصصــات التــي كانــت حتــى وقــت قريــب راكــدة وكانــت 

الممثــل الوحيــد لهــذا الاتجــاه في تحليــل تأثــر القواعــد القانونيــة عــى الســلوك الفــردي. 

كانــت بدايــة الافتتــاح الكبــر في الثمانينيــات تهــدف إلى تحســين النظــام القانــوني وجعلــه 

يعمــل بفعاليــة مــن خــال تحليــل التفاعــات المعقــدة والتفاعــات بــين الموضوعــات. )المتقاضي، 

والقــاضي، والمحامــي والمــشرع...(. ومــع ذلــك، حــدث تغيــر كبــر في أوائــل العقــد الأول مــن 

القــرن الحــادي والعشريــن، عندمــا تــم اعتــماد منظــور الاقتصــاد الــكي والتجريبــي.

ــل  ــاد، مث ــم الاقتص ــتخدمة في عل ــم المس ــتخدام المفاهي ــون باس ــادي للقان ــل اقتص تحلي

ــد،  ــر هــذه القواع ــار تغي ــة وأهــم آث ــد القانوني ــا القواع ــي تحكمه ــة الت ــة أو العقاني العقاني

ــزي أو  ــا التحفي ــن خــال تأثره ــا م ــم تقييمه ــي يت ــة الت ــد القانوني ــراح تفســر للقواع ــع اق م

التحفيــزي، والتغــرات الســلوكية التــي تحــدث مــن خــال اســتجابة المواطنــين لهــذه الحوافــز. 

ــم صــورة أوضــح يمكــن عــى أساســها إصــدار الأحــكام حــول  ــة لتقدي فهــو يوفــر عنــاصر كافي

المؤسســات القانونيــة والإصاحــات المقرحــة. وفي الوقــت نفســه، فهــو يوفــر لاقتصاديــين أدوات 

مهمــة لفهــم القانــون. إن فكــرة اســتخدام المفاهيــم الاقتصاديــة لفهــم القانــون بشــكل أفضــل 

ــار أن  ــوم وآدم ســميث، باعتب ــد هي ــماء ديفي ــد عل ــدة. وهــذا تفكــر طبيعــي عن ليســت جدي

العاقــة بــين القانــون والاقتصــاد طــوال القــرن التاســع عــشر كانــت معطــى، بــل معطــى، كــما 

يتبــين مــن ذلــك أن التاريــخ الألمــاني أو المدرســة المؤسســية لا تــزال نشــطة حتــى يومنــا هــذا. 

وقــد انعكســت هــذه الآراء بشــكل جيــد في كتابــات ماركــس وفيــر في العقــود الأولى مــن القــرن 

العشريــن.
12 Bruno Deffains: op. cit. p 1149. 
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منابع ولوج القانون لعالم الاقتصاد ضمن التيارات الفكرية.
ــرن  ــينيات الق ــين في خمس ــين الأمريكي ــمال الاقتصادي ــة في أع ــة الحالي ــكلت المدرس تش

العشريــن، وغالبًــا مــا يرتبــط تاريــخ الميــاد شــبه الرســمي للتحليــل الاقتصــادي القانــوني المعــاصر 

بتاريــخ نــشر بحــث كــواس حــول مســألة التكلفــة الاجتماعيــة.

لقــد حــدد علــم الاقتصــاد أدوات التحليــل والتطبيــق لــدى الاقتصاديــين في النصــف الأول 

مــن القــرن العشريــن، خاصــة في إطــار النــماذج الكاســيكية الجديــدة أمثــال Samuelson، و

.Debreu		 أو Arrow

ــا  ــين لتطبيقه ــد مــن الاقتصادي ــل جدي ــدة طمــوح جي ــد غــذت هــذه الأدوات الجدي وق

خــارج المجــالات التقليديــة المخصصــة لاقتصاديــين، وخاصــة في عمــل الأســواق. في عــام 7	9	، 

أشــار كــوس إلى كيفيــة تفســر مشــكلة التنظيــم، لأن عمليــة الإنتــاج بأكملهــا تبــدو محكومــة 

بسلســلة مــن العقــود المرمــة بــين وكاء مســتقلين. هــذه العقــود ليســت في الواقــع أكــر مــن 

ــون. يعتقــد كــواس أن  ــة مــن القان ــا مجموعــة معين ــود تشــكل معً مجــرد شروط وأحــكام وبن

ــة،  ــذه العملي ــف المعامــات المرتبطــة به ــاج يعتمــد عــى تكالي ــم الإنت ــار مؤسســة لتنظي اختي

ــة للمؤسســات. ــارات الأخــرى الممكن ــا بالخي بعــد مقارنته

وبالمثــل، يتــم إعــادة النظــر في مســألة طبيعــة حقــوق الملكيــة، لأننــا نعلــم أنــه، في هــذا 

ــوذج  ــا النم ــى عليه ــة يبن ــلمة ثابت ــة مس ــة بمثاب ــذه المؤسس ــر ه ــل، تعت ــن التحلي ــتوى م المس

ــد. الكاســيكي الجدي

إذا كان مــن الممكــن بنــاء الحقــوق حــول المــوارد بطــرق مختلفــة )يمكننــا العثــور عــى 

مــوارد مفتوحــة الوصــول، ومــوارد مملوكــة بشــكل مشــرك، ومــوارد مملوكــة للقطــاع الخــاص، 

ومــوارد يطورهــا المالــك مبــاشرة، ومــوارد موجــودة في شــكل ريــع مــن وغرها...الــخ(، فــما هــي 

ــل  ــوارد لا تص ــا أن الم ــة؟ وبم ــغ المختلف ــذه الصي ــين ه ــن ب ــا م ــي اختياره ــي ينبغ ــة الت الصيغ

ــا إلى إمكاناتهــا الكاملــة، فــإن نــوع الملكيــة المتبــع يصبــح في غايــة الأهميــة. لذلــك مــن  تلقائيً

ــتخدمها  ــي يس ــين الت ــارات التحس ــدة باعتب ــن مقي ــارة إذا لم تك ــة المخت ــة المؤسس ــم دراس المه

ــدة. ــون في نمــاذج الســوق الكاســيكية الجدي الاقتصادي

الاكتشــاف الثالــث تــم بواســطة ضابــط إنفــاذ القانــون، Calabresi 4	 وســاهم في 
ظهــور وازدهــار التحليــل الاقتصــادي القانــوني. وقــد أثــر هــذا الاســتنتاج عــى قواعــد المســؤولية 
ــؤولية  ــوال مس ــع الأح ــع في جمي ــي تض ــد، الت ــذه القواع ــأن ه ــي ب ــادل كالابري ــة. وج المدني
الــرر عــى الآخريــن عــى عاتــق الجــاني، وأنــه يجــب أن يكــون قــادرًا عــى التنبــؤ بتكاليــف 
أقــل مــن التكاليــف الحاليــة، هــي حوافــز جيــدة تنعكــس في مســألة الحيطــة والحــذر، والتــي 
13 Bruno Deffains: op. cit. p  1150. 
14 Bruno Deffains : op. cit. p 1151. 
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يحفــزه كل شيء عــى تقليــل الحــوادث. التكاليــف وتخصيــص التكاليــف للحــذر والوقايــة. ومــع 

العلــم أن النظــام يقــوم عــى تدخــل المحكمــة، فــا بــد مــن إضافــة التكاليــف الإداريــة إلى هــذه 

الاعتبــارات. ولتحقيــق هــذه الغايــة، يقــرح كالابريــي النظــر في نظــام المســؤولية المدنيــة عــى 

أســاس اعتبــارات تخفيــض مبلــغ فئــات التكاليــف الثــاث.

توفــر هــذه القــراءة ترجمــة واضحــة تســتند إلى الأســاس الكاســيكي للمســؤولية، مثــل 

الإهــمال أو الســببية أو تعديــل عبــارة »tout le dommage rien que le dommage« لعبــارة 

»جميــع الأضرار والأضرار فقــط«.

ــا لم  ــة، لكنه ــشرت بسرع ــين وانت ــن الاقتصادي ــر م ــمام كب ــكار باهت ــذه الأف ــت ه حظي

ــما  ــح في ــذي أصب ــشر الروفيســور ريتشــارد بوســر، ال ــد أن ن ــوني إلا بع ــع القان تدخــل المجتم

بعــد رائــدا في اتجــاه التحليــل الاقتصــادي للقانــون، ملخصــا قانونيــا. الفكــرة المركزيــة لأطروحــة 

بوســر، دكتــوراه في الطــب، جامعــة شــيكاغو، هــي كــما يــي: يمكــن قــراءة المؤسســات القانونيــة 

ــف  ــض التكالي ــد، وخف ــلوك الإداري الجي ــز للس ــم الحواف ــس تعظي ــا تعك ــى أنه ــيكية ع الكاس

والابتــكار، والحفــاظ عــى الكفــاءة الاقتصاديــة. يعــد تطويــر الأنظمــة القضائيــة والقانــون العــام 

أيضًــا موضوعًــا لنقــاش مكثــف في الاقتصــاد المؤســي الجديــد، حيــث يــرى بوســر أن القانــون 

العــام يميــل إلى توفــر حلــول فعالــة اقتصاديـًـا. 5	 أمــا عــى المســتوى المعيــاري فــكل ذلــك يمثــل 

ــك  ــار عــى العــالم القانــوني، لذل ــه آث توجهــات مرغــوب فيهــا. لقــد كان لكتــاب 6	Posner ول

مــن المهــم أن نــدرك أن التحليــل الاقتصــادي للقانــون يتعامــل في المقــام الأول مــع المؤسســات، 

مــا يســمى »مؤسســات القانــون العــام«. حققــت العاقــة بــين القانــون والاقتصــاد نجاحًــا كبــراً 

وتحظــى باحــرام متزايــد خــارج الولايــات المتحــدة للأســباب التاليـــــــــــــــة:

ــاه  ــو الاتج ــاد« ه ــون والاقتص ــح »القان ــام 	97	، أصب ــر ع ــاب بوزن ــشر كت ــع ن أولاً: م

الفكــري الســائد في الأوســاط القانونيــة الأمريكيــة، وبــدأ تطبيــق مفاهيــم التفكــر الاقتصــادي في 

ــائي. مختلــف مجــالات القانــون المــدني أو الجن

ثانيــاً: إن الجــدل الطويــل بــين الاقتصاديــين والحقوقيــين في مجــال قانــون مكافحــة 

الاحتــكار الأمريــكي قــد عــزز بالفعــل هــذا الجهــد، لكــن الأســباب يمكــن العثــور عليهــا في التقليد 

القانــوني، لأنــه يمتلــك فلســفة خاصــة، أي التقليــد القانــوني. الواقعيــة. بالنســبة لهــذه العائلــة 

مــن المثقفــين، كان جمــع وتقييــم بيانــات الممارســة هــو عمــق طريقــة التفكــر القانــوني والهــدف 

هــو العــودة إلى التأثــرات الواقعيــة للقــرارات المســتقبلية مــع الحفــاظ عــى مزيــج السياســات 

الأكــر فعاليــة بنــاءً عــى البيانــات التــي تــم الحصــول عليهــا.

Malcolm Rutherford 15 / ترجمة نادر إدريس التل: المؤسسات في علم الاقتصاد المؤسسية القديمة والجديدة، دار الكتاب 

الحديث للنشر والتوزيع، عمان الأردن، 2009، ص 173. 
16 Bruno Deffains: op. cit. p 1151. 
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ولذلــك أصبــح التحليــل الاقتصــادي للقانــون وســيلة لرجمــة وتفســر المفاهيــم القانونيــة 

 économie de ــون ــاد القان ــراف باقتص ــم الاع ــباب، يت ــذه الأس ــرة. له ــة متغ ــة في بيئ المختلف

droit 7	عــى مــدى العقــود القليلــة الماضيــة، أصبــح بسرعــة ابتــكارًا رئيســيًا في الفكــر القانــوني. 

ولذلــك، يمكــن اعتبــار الأدبيــات حــول »القانــون والاقتصــاد« فرعًــا مهــمًا مــن الاقتصــاد المؤســي 

الجديــد، الــذي يهــدف إلى فهــم أفضــل لطريقــة عمــل الأنظمــة الاقتصاديــة. 8	 ونظــراً للتغــرات 

ــا إلى  ــع انتقاله ــة والمنافســة، م ــة العولم ــاج في مواجه ــة الإنت ــا أنظم ــر به ــي تم ــدات الت والتعقي

ــف  ــب تكيي ــون تتطل ــدة للقان ــة المتزاي ــإن الأهمي ــاً، ف ــر تنوع ــع وأك ــة أوس ــالات اقتصادي مج

الهيــاكل القانونيــة والقضائيــة مــع هــذا التطــور. 9	

ــر  ــة إلى تطوي ــة بالإصاحــات الرامي ــين في مجــال التنمي ــين العامل ــد ب ــمام المتزاي إن الاهت

وتحســين المؤسســات القانونيــة والتشريعيــة التــي تضــع الأســاس للحقــوق والدولــة القانونيــة قــد 

اجتــذب اهتــمام مختلــف وكالات الأمــم المتحــدة مثــل برنامــج الأمــم المتحــدة للبيئــة، وبرنامــج 

الأمــم المتحــدة الإنمــائي، ومنظمــة الأمــم المتحــدة للتنميــة. برنامــج )UNDP( والبنــوك العالميــة 

وبعــض البنــوك الإقليميــة. 0	

ومــع ذلــك، تركــز معظــم الجهــود عــى ســن القوانــين وإنشــاء مؤسســات جديــدة بــدلاً 

مــن تعزيــز القــدرة عــى ضــمان احــرام القواعــد القانونيــة القائمــة. فالتنميــة مســتحيلة دون 

احــرام القوانــين والتشريعــات. وفي ظــل هــذه الخلفيــة، تواجــه العديــد مــن البلــدان التــي تســر 

عــى طريــق التنميــة أنظمــة قانونيــة وتشريعيــة ضعيفــة. 		 

17 في هذا السياق يمكن الإشارة إلى قضية لها علاقة بما أوردناه في اقتصاد القانون هو أنه خلال هذه الفترة حتى التنظيم الـذي 

عرفتـه الجامعـات علـى مسـتوى تقسـيم وتسمية الكليات كانت تخصص كلية تجمع بين الدراسات الاقتصادية والقانونية تسمى 

كلية الاقتصاد والقانون، ولعل هذا التنظيم المعمول بـه في حقـول المعرفـة خـير دليل على أهمية فعالية القانون في الاقتصاد وما 

أصبح يصطلح عليه فيما بعد بالفكر المؤسساتي أو نظرية المؤسسات. 

18 إيمان الشاعر: الاقتصاد المؤسسي الجديد، مع التركيز على إمكانيات تطبيقه في مجال العمل الجماعي في قطاع الزراعة المصري، 

القاهرة 2007، ص 56. 

19 محمد حركات، مرجع سابق ، ص 204. 
20 Morita, Sachiko and zaelke, Durwood: rule of law, good governance, and sustainable 
development, seventh international conference on environmental compliance and enforcement, 
Marrakech, Morocco, 15-9 april 2005, p 15. 
21 Morita, sachiko and zaelke, Durwood: idem, p 16. 



124

الملف القانوني القانون في عالم الاقتصاد أهميته ودوره في ضبط السوق والنشاط الاقتصادي

ثالثا: التغيير المؤسساتي وديناميكية العلاقات الاجتماعية.
تعــد إدارة التغيــر مــن أهــم المواضيــع التــي لا يمكــن تجاهلهــا عنــد تنــاول قضايــا التغيــر 

المؤســي، حيــث أن طبيعــة التغيــر معقــدة نســبيا، ولهــا أبعــاد ســلوكية واجتماعيــة وسياســية 

بشريــة وغــر إنســانية، وتتطلــب أبعــادا اســراتيجية للعمــل، مــما يجعــل أصبــح مفهــوم إدارة 

التغيــر مــن أكــر المفاهيــم العلميــة والعمليــة اســتخداماً في المجــال المؤســي. ومــع ذلــك، قبــل 

أن نتمكــن مــن استكشــاف مســألة التغيــر المؤســي بشــكل كامــل، يجــب علينــا أولاً تعريــف 

المؤسســات. 

ماهية المؤسسات institutions: تعريفها، مكوناتها وطبيعتها:
ــاه  ــو اتج ــات، وه ــمام بالمؤسس ــدد الاهت ــة بتج ــة الماضي ــود الأربع ــمت العق ــد اتس لق

يدعمــه الاعــراف بــدور المؤسســات في التنميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة، والــذي يختلــف 

 M. :ــدان. ولكــن فيــما يتعلــق بتعريــف المؤسســة فقــد ذكــر مــا يــي باختــاف المناطــق والبل

		Aoki ولا يتفــق المحللــون المؤسســيون عــى تعريــف واحــد، والأهــم مــن ذلــك، عــى كيفيــة 

تشــكله أو تحولــه. ومــن هــذا المنظــور فــإن الســؤال الــذي نقــوم بتحليلــه هــو: كيــف تعــرف 

المؤسســة المؤسســة؟ هــل يمكــن العــودة إلى القانــون، أو إلى الحقــوق، أو إلى المنظــمات القائمــة، 

أو إلى العقــود الموقعــة، أو إلى الهيــاكل المعرفيــة، أو إلى مزيــج يشــمل مجمــوع هــذه العنــاصر؟ 

ــوم،  ــك الوقــت: »إن صياغــة أي مفه ــه أوكي في ذل ــا كتب ــة م ــا معاين ومــن هــذا المنظــور، يمكنن

ــل«		. ــر دون أدنى شــك عــى هــدف التحلي ــا، يتوقــف الأم كالمؤسســات inst مث

ويتــم التعبــر عــن الســلطة مــن خــال مجموعــة مــن المؤسســات، ولــكل منهــا 

مؤسســاتها الخاصــة. فقــوة الــدم تتوســطها المؤسســات العائليــة، والقــوة الدينيــة يــشرف عليهــا 

رجــال الديــن، والقــوة الاقتصاديــة تتمثــل في طبيعــة عاقــات الإنتــاج، والقــوة السياســية تتمثــل 

ــا  ــة عمومً ــوة المعرف ــل ق ــة، تتمث ــولاء المختلف ــات ال ــين آلي ــاج. ومــن ب ــات الإنت في طبيعــة عاق

ــادة،  ــن العب ــة، أماك ــة. )المدرس ــة المعرف ــم وأنظم ــة القي ــج أنظم ــي تنت ــر، الت ــزة التكاث في أجه

ــم وتعريفهــا مــن المشــاكل الأساســية  ــر مشــكلة تعريــف المفاهي ــك تعت الجامعــة...(. 4	 ولذل

في التحليــل الاجتماعــي، حيــث أن تعــدد التعريفــات وتداخلهــا بــين المفاهيــم الفرديــة يخلــق 

ــا  ــا وتأثره ــبب ارتباطه ــم. 5	 بس ــذه المفاهي ــتخدام ه ــاك في اس ــاك والارتب ــن الارتب ــة م درج

بالأشــكال الأيديولوجيــة والتنظيــمات الاجتماعيــة والأشــكال السياســية لفــرة معينــة. وهــذا هــو 

الحــال مــن ناحيــة، ومــن ناحيــة أخــرى، اتخــذ مفهــوم المؤسســات أبعــاداً مختلفــة، واتســعت 
22 للمزيد من التفصيل أنظر:

Aoki M.: Fondements d’une analyse institutionnelle comparée, traduit par Cahlle E., Albin Michel, 2006, p 14. 
23 IDEM: p:15. 

24 علي حسني: مرجع سابق ، ص 19. 
25 David Nachmias and Chava Nachmias, Research Method in the Social Sciences 
      ( NewYork:St. Martin’s Press, 1981 ), pp. 33-32. 
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مــداه، وحــدث تداخــل بــل واندمــاج بــين مختلــف المهــن. 

 أ- تعريف المؤسسات:
ــه كل  ــذي يغطي ــال ال ــب المج ــات حس ــن التعريف ــد م ــة بالعدي ــوم المؤسس ــط مفه يرتب

تعريــف. ولذلــك ســنقرح مجموعــة مــن التعاريــف المؤسســية القائمــة عــى الأبعــاد الاجتماعيــة 

والقانونيــة والسياســية والاقتصاديــة.

يتــم تعريــف المؤسســة عــى أنهــا »ســلوك جماعــي يتســم بالــدوام والاســتمرار في الزمــان 

والمــكان، ويهــدف إلى تلبيــة حاجــة جماعيــة تمليهــا ضرورات تنظيــم ا تمــع واســتمراره.« 6	

ــي  ــد الت ــا  »القواع ــى أنه ــاد ع ــة لاقتص ــات التطبيقي ــات في الأدبي ــرف المؤسس ــما تع ك

تحكــم اللعبــة في المجتمــع« بمعنــى أنهــا كل تلــك القيــود التــي يتعــارف عليهــا ا تمــع لتحكــم 

ــشر. 7	 ــين الب ــة ب ــات التبادلي العاق

ــة  ــية واجتماعي ــشر: سياس ــين الب ــادل ب ــة للتب ــاكل تحفيزي ــن هي ــؤدي إلى تكوي ــذا ي وه

ــن  ــج م ــى مزي ــوي ع ــز تنط ــع الحواف ــإن جمي ــرى، ف ــرات الأخ ــين التفس ــن ب ــة. وم واقتصادي

ــاط. 8	 ــآت النش ــع بمكاف ــمان التمت ــرف وض ــف ال تكالي

ومــن أجــل جعــل تعريــف المؤسســات شــاملة وشــاملة، فإننــا نركــز عــى التعريــف الــذي 

قدمــه البنــك الــدولي في عــام 998	، والــذي يتوافــق مــع التعريــف الــذي نــشره دوغــاس نــورث 

في عــام 990	.: »تتكــون المؤسســات institutions مــن مجمــوع القواعــد الرســمية )الدســتور، 

القوانــين والإجــراءات والنظــام الســياسي...( وغــر الرســمية

)أنظمــة القيــم والمعتقــدات، التمثيليــات، المعايــر الاجتماعيــة،( التــي تحكــم ســلوكيات 

الأفــراد والمنظــمات، حيــث أن هــذه الأخــرة تضــم مجموعــات مــن الأفــراد لهــم أهداف مشــركة 

ــهَيْكِل المؤسســات  ــة...(. ضمــن هــذا الإطــار، تـ ــات، المنظــمات غــر الحكومي )المنشــآت، النقاب

الحوافــز التــي تؤثــر عــى الســلوكيات، وتقــدم الإطــار المناســب للتبــادل الاقتصــادي«9	.

“les institutions structurent les incitations qui agissent sur les comportements 
et offrent un cadre aux échanges économiques”.

26 علي حسني: مرجع سابق ، ص 19. 

27 علي عبد القادر علي، مؤشرات قياس المؤسسات، مجلة جسر التنمية العدد 60، المعهد العربي للتخطيط بالكويت، فبراير 2007 ص 20. 

28 علي عبد القادر علي، مرجع سابق ، ص 2. 

29 البنك العالمي، تقرير سنة 1998. 
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ب - مكوناتها:
ويتضــح مــن هــذه التعريفــات المختلفــة للمؤسســات أنهــا تســتمد أســاس بنائهــا مــن 

ــد نقطــة محــددة، إذ  ــي عن ــر واحــد وتلتق ــق في نه ــا تتدف ــا جميع ــة، ولكنه تخصصــات مختلف

تمثــل المؤسســات آليــات الرقابــة الاجتماعيــة التــي خلقــت للتحكــم في ســلوك النــاس. الأفــراد في 

المجتمــع.

ويعتمــد هيــكل التعريــف الأول عــى البعــد الاجتماعــي للمؤسســة وكذلــك البعــد 

ــه القواعــد القانونيــة أو  القانــوني. يشــر النظــام بالمعنــى القانــوني إلى النظــام الــذي توافــق في

تفــرض عــى الســلوك الفــردي في المجتمــع مــن خــال حظــره أو الســماح بــه. إن تبلــور القواعــد 

القانونيــة هــو نتيجــة للتطــور الاجتماعــي، أي أن المجتمــع ينتــج القانــون، وليــس المجتمــع المنتج 

للقانــون. ولذلــك فــإن القواعــد القانونيــة )القوانــين( نفســها لا تنظــم ســلوك الأفــراد والجماعــات 

في المجتمــع، بــل عــى العكــس مــن ذلــك، فــإن القواعــد الأخاقيــة )الديــن( واحــرام العــادات 

والتقاليــد تفــرض قواعــد ســلوك معينــة، حتــى لــو لم يكــن مــن يخالفهــا حاليًــا الســلطة العقابيــة 

تفــرض عليهــم العقــاب. هــذه القــوة الأخاقيــة لهــا وســائلها وأســاليبها الخاصــة للحفــاظ عــى 

فرديــة وهويــة المجموعــة.

ويــرى موريــس ديفرجيــه أن »المجتمــع الإنســاني لــه بنيــة: فهــو هيــكل أقــرب إلى كومــة 

ــا  ــد قاموس ــه اعتم ــكل«، لكن ــذا الهي ــمارة ه ــدد ع ــي تح ــي الت ــات ه ــارة، والمؤسس ــن الحج م

للتعريــف القانــوني للمؤسســات التعريــف القانــوني الــذي وضعــه روبــرت فرانســيه. ، قامــوس 

روبــرت الفرنــي. »جملــة الأشــكال أو البنــى الأساســية في التنظيــم الاجتماعــي عــى نحــو مــا 

تقررهــا القوانــين أو العــادات في جماعــة إنســانية«0	 رغــم ماحظتــه السوســيولوجية العميقــة 

الدالــة بــأن  »هنــاك عامــل رئيــي آخــر هــو عامــل الاســتمرار الاجتماعــي، إن المؤسســة تبقــى 

زمنــا طويــا بعــد اختفــاء العوامــل التــي كانــت قــد ولــدا«، ويعنــي ا اســتقالية المؤسســة.

ونخلــص إلى أنــه وفقــا للفقيــه المؤســي موريــس هــورو، فــإن المؤسســات كمفهــوم لا 

تكفــي لاعــراف بهــا مــن قبــل القانــون، أي تعريفــا »ماديــا«، بــل يجــب أن يكــون لهــا أيضــا 

بعــد أخاقــي، يتــم التعبــر عنــه بأبعــاد أخاقيــة. مشــاعر وتطــور الجماعــة البعــد الاجتماعــي. 

ــد  ــة وتوحي ــات إلى “صياغ ــعى المؤسس ــك تس ــاتها. ولذل ــل لمؤسس ــاء تحلي ــر في إنش ــك، فك لذل

ــين  ــيق ب ــيطرة والتنس ــؤ والس ــة التنب ــق عملي ــات لتحقي ــل الاختاف ــة وتقلي ــلوكيات الفردي الس

ــالي ضــمان اســتقرار الســلوك “الجماعــي”. 		  الأنشــطة، وبالت

إن المؤسســات هــي نتيجــة احتياجــات اجتماعيــة، أنشــأتها واســتلهمت منها أنظمــة القيم 

ــا مــن تكامــل وتداخــل. ومــع  ــا يســود داخله ــة للمجتمــع، وم ــة الثقافي والمعتقــدات، أي البني
30 علي حسني: مرجع سابق ، ص 19.

31 المصدر نفسه، ص 19.
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ــة والأسرة متشــابكة في المجتمعــات  ــت الملكي ــذاتي، وكان ــكل مؤسســة اســتقالها ال ــك، كان ل ذل

ــو  ــا ه ــما معً ــا كان يجمعه ــض، وم ــما البع ــتبدال بعضه ــما اس ــن بإمكانه ــن لم يك ــة ولك القديم

المفهــوم الأســطوري للمجتمــع. 

أمــا التعريفــان الثــاني والثالــث فيعتمــدان بشــكل رئيــي عــى البعــد الاقتصــادي 

ــن  ــن أولى القرائ ــدة م ــي واح ــة، فه ــة القانوني ــن الناحي ــوني. وم ــد القان ــى البع ــزان ع ويرتك

الأساســية للفكــرة، كــما ذكرنــا ســابقًا، ينظــر 		North للمؤسســات عــى »قواعــد اللعبــة«. كــما 

ــد الدســتورية  ــة في )القواع ــد الرســمية المتمثل ــن المؤسســات: القواع ــين م تعــرف بوجــود نوع

وقواعــد حقــوق الملكيــة والعقــود( والقواعــد غــر الرســمية المتمثلــة في )الأعــراف والأعــراف(. 

وبالتــالي فــإن الســؤال الأســاسي الــذي يتضمنــه كتــاب نــورث هــو التســاؤل عــن كيفيــة تنفيــذ 

ــد  ــق قواع ــن تطبي ــف يمك ــات«، أي كي ــذه المؤسس ــة ه ــك بـ»جاهزي ــط ذل ــات؟ ويرتب المؤسس

ــا؟ ــام بواجباته ــف نحــث الســلطات عــى القي ــع؟ كي ــة عــى أرض الواق اللعب

ــين  ــة: ب ــين نوعــين مــن الفعالي ــز ب ــد مي ــة مــن أن North ق ــة بمــكان معرف مــن الأهمي

الفعاليــة الممنوحــة أي المعطــاة والكامنــة efficacité allocative المعــرف ا والمعتمــدة في 

الأعــراف النيوكاســيكية والمرتبطــة بــشروط أمثليــة باريطــو optimum de pareto، وبــين 

. efficacité adaptative )الفعاليــة التــي يمكــن اكتســابها )وهــي الفعاليــة المكتســبة

ــا ينُظــر  ــي، خاصــة عندم ــواه الغن ــم بســبب محت ــف الشــمال للمؤسســات مه إن تعري

ــا ينُظــر إلى  ــد، عندم ــا، عــى وجــه التحدي ــة تمــع م ــد اللعب ــا... »قواع إلى المؤسســات عــى أنه

ــورة  ــكل أو ص ــاء ش ــل إعط ــن أج ــراد( م ــخاص )الأف ــا الأش ــود يضعه ــا قي ــى أنه ــات ع المؤسس

للتفاعــات، وبعبــارة أخــرى، لرســم إطــار تلــك التفاعــات. »		.  وأضــاف أندريــف أنــه بهــذه 

الطريقــة، يمكــن للمؤسســات ضــمان الامتثــال لقواعــد اللعبــة في بيئــة تتكــرر فيهــا أنــواع مختلفة 

مــن المعامــات. »تتميــز المؤسســات Inst بميــزة الســلع العموميــة حيــث ليــس للســوق القــدرة 

عــى تقديمهــا بفعاليــة بمفــرده »4	.

        

32 رائد الاقتصاد المؤسساتي الجديد auteur significatif de la N.E.I، في كتاب له يعتبر من أمهات الكتب في هذا المجال ويمثل المرجعية. 
33 North D.: institutions, institutional change and Economic Performance, Cambridge Univ. Press, NY. 1990. 
34 Andreff V.: économie de la transition, Bréal, Paris, 2007, p: 293. 
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كما تقسم المؤسسات حسب وظيفتها إلى ثلاث أقسام: 35
مؤسسات تخلق آليات السوق:

وهــي الــشرط الأســاسي والــروري لوجــود الســوق وتنظيمــه حيــث هــي التــي تتــولى 
حمايــة حقــوق الملكيــة وضــمان تنفيــذ العقــود المرمــة، فغيــاب هــذه المؤسســات يكــون ســبب 

في ضعــف أداء الســوق.

مؤسسات تحقق استقرار السوق: 
ــة  ــى بيئ ــر ع ــي تؤث ــؤشرات الت ــع الم ــة الســوق وجمي ــن تحســين بيئ وهــي مســؤولة ع
الســوق، مثــل دور السياســة النقديــة في الســيطرة عــى التضخــم والحــد مــن اضطرابــات 
الاقتصــاد الــكي التــي تؤثــر عــى اتخــاذ قــرارات المســتثمرين وصياغــة الاســراتيجيات القصــرة 
ــل  ــتقرار الســوق، مث ــق اس ــي تحق ــة المؤسســات الت ــولى هــذه الوظيف والمتوســطة الأجــل. وتت
البنــوك المركزيــة والخزائــن العامــة فيــما يتعلــق بالنفقــات العامــة وتعديــل الأنظمــة الريبيــة 

ــا. ــدة وغره المعتم

مؤسسات منظمة للسوق: 
ويتعامــل مــع المؤثــرات الخارجيــة ونقــص المعلومــات المتاحــة للعميــل. ومــن الســمات 
الأساســية لــلأداء الجيــد مــن جانــب منظمــي الســوق توفــر درجــة كافيــة مــن اليقــين التنظيمــي 
ــل،  ــلكية، والنق ــلكية والاس ــالات الس ــل الاتص ــة مث ــة التحتي ــود البني ــال وج ــن خ ــة م والثق

والخدمــات الماليــة.

وبشــكل عــام، يمكــن القــول إن المؤسســيين الجــدد يعتقــدون أن المؤسســات تنشــأ 
ــن أن  ــن المعاصري ــن المنظري ــد م ــرى العدي ــع، ي ــادي«. في الواق ــق الاقتص ــن »المنط ــل م بالكام
ظهــور الأنظمــة المؤسســية ووظائفهــا يمكــن تفســره بمنطــق خفــض تكاليــف المعامــات ومراقبــة 
ــك،  ــع ذل ــرر. وم ــد متك ــة. رصي ــت أساســية أو محلي ــة، ســواء كان ــازي في العاق الســلوك الانته
فــإن أحــد المواقــف التــي تحتــاج إلى توضيــح هــو أن نــورث تبنــى نهجــا كاســيكيا جديــدا في 
التعامــل مــع المؤسســات في كتاباتــه المبكــرة، حيــث نظــر إلى هــذه المؤسســات باعتبارهــا حلــولا 
فعالــة للمشــاكل الاقتصاديــة. ثــم تطــورت الأمــور تدريجيــاً حتــى تخــى أخــراً عــن هــذا التصــور 

واتخــذ الاتجــاه المعاكــس. 

 ces institutions sont fondées sur وأكــد أن هــذه المؤسســات تقــوم عــى الســلطة
 .	6»le pouvoir

35 OCDE centre de développement: l’efficience institutionnelle et ses déterminants, le role des 
facteurs politiques dans la croissance économique, 2004, voir site 
http://www.ocde.erg/dev/technics  le 2010 .25.10. 
36 Chavance B.: L’économie institutionnelle, La découverte, 2007: p: 66. 
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   ج-  طبيعتها:
ــا مــن حيــث طبيعــة النظــام فهــو ذو ديمومــة واســتمرارية نســبية، فهــو لا ينقــرض  أم

بالمــوت مثــل الأفــراد البشريــة، وطالمــا تــم تلبيــة احتياجــات المجتمــع، فــإن النظــام سيســتمر 

ــه  ــر عن ــم التعب ــي يت ــد اجتماع ــة، وجس ــلطات مختلف ــره س ــر ع ــي تم ــذا يعن ــود، وه في الوج

مــن خــال أجهــزة تســمى المؤسســات. ومــن الجديــر بالذكــر أن تطــور المجتمــع يقــاس بمــدى 

تكيــف مؤسســاته مــع احتياجــات العــر الماديــة والفكريــة الروحيــة الفعليــة والمبــاشرة، وليــس 

بمفاهيــم الخــر أو المفاهيــم المســبقة. والــشر تقدمــا أو تخلفــا.. 7	

والأداء  المؤسســاتية  الهندســة  أو  البنيــة  بــين  التوليفــة  فكــرة  كانــت  إذا  بالمقابــل، 

 North ــن، إلا أن ــاتيين المعاصري ــم المؤسس ــا معظ ــرك فيه ــرة يش ــا فك ــر بأنه ــادي تظه الاقتص

قــد ركــز عــى أن  »الحوافــز«les incitations  هــي التــي تســتعمل كوســيط بــين المؤسســات 

 institutions »بــين »المؤسســات North والأداء الاقتصــادي. وانطاقــا مــن ذلــك فقــد ميــز inst

.les organisations و«المنظــمات« 

المؤسسات والمنظمات: إظهار الاختلاف لإزالة الالتباس.
مــن منطلــق اقتصــادي ومنطــق تنمــوي تعــرف المؤسســات عــى انهــا » مجموعــة 

الضوابــط الرســمية وغــر الرســمية التــي تحكــم ســلوك الإنســان وطريقــة تفاعلــه مــع الآخريــن 

داخــل ا تمــع«8	. ومــن الواضــح أن هــذا المفهــوم يختلــف بشــكل كبــر عــن التعريــف الشــائع 

ــك  ــان، البن ــوزارة، الرلم ــة، ال ــات )الدول ــمات أو المؤسس ــوم التنظي ــة بمفه ــات المرتبط للمؤسس

المركــزي وغرهــا(، والتــي ترمــز إلى مجموعــة مــن الأفــراد المتعاونــين مــع بعضهــم البعــض. في 

إنتــاج شيء مــا )ســلع وخدمــات مــن شركــة، تشريعــات مــن هيئــة تشريعيــة، خدمــات دينيــة: 

ــإن  ــة« في المجتمــع، ف ــي تحــدد »قواعــد اللعب ــت المؤسســات هــي الت ــخ(. إذا كان المســاجد، إل

ــق أهــداف محــددة ضمــن إطــار مؤســي محــدد. ــات مصممــة لتحقي المنظــمات هــي كيان

وينطوي مفهوم المؤسسات عى ثاثة أجزاء مرابطة تتمثل في:

القيود الرسمية: وتتمثل في القوانين والتشريعات وما إليها.. 	

القيود غر الرسمية: تتمثل في التقاليد والعرف والعادات.. 	

تفاعل القيود السابقة: تتمثل في تسير طريقة تعامل الناس.. 	

ــاء  ــز العم ــى تحفي ــر ع ــن تأث ــا م ــا له ــة لم ــا بالتنمي ــا وثيقً ــات ارتباطً ــط المؤسس ترتب

37 علي حسني، مرجع سابق ، ص 20.

38 عماد الإمام، المؤسسات والتنمية، مجلة جسر التنمية، المعهد العربي للتخطيط بالكويت، العدد 42، جوان 2005، ص 2. 
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لاســتخدام الأصــول والمــوارد الاقتصاديــة. ولذلــك، تحتــل »حقــوق الملكيــة« مكانــة مهمــة 

ــول  ــوارد والأص ــتخدام الم ــر في اس ــق أي تاج ــة ح ــوق الملكي ــل حق ــية. تمث ــة المؤسس في النظري

والتحكــم فيهــا. يتــم تأمــين حقــوق الملكيــة مــن خــال القيــود الرســمية مثــل القوانــين واللوائــح 

والتشريعــات، وكذلــك مــن خــال التقاليــد والعــادات والأعــراف داخــل المجتمــع. وتؤثــر حقــوق 

الملكيــة عــى التنميــة مــن خــال التأثــر بشــكل مبــاشر عــى تخصيــص المــوارد والأداء الاقتصادي. 

ــة  ــوق مرتفع ــاذ هــذه الحق ــف إنف ــة، ســتكون تكالي ــوق الملكي ــة لحق ــات دقيق ــدون تعريف وب

وبالتــالي لــن يتــم اســتخدام الأصــول عــى النحــو الأمثــل. ويــؤدي ذلــك إلى انخفــاض النشــاط 

ــية  ــات السياس ــادة الاضطراب ــوارد، وزي ــتغال الم ــراط في اس ــروة، والإف ــدار ال ــادي، وإه الاقتص

ــر  والاجتماعيــة. ولذلــك يمكــن القــول أن المؤسســات، أي القيــود الرســمية وغــر الرســمية، تؤث

ــة. 9	 ــر عــى حوافــز المشــاركين في الأنشــطة الاقتصادي ــة مــن خــال التأث عــى التنمي

 les« ،ويــرى نــورث أن هــذا هــو الســبب الذي يجعــل »المؤسســات« تحــدد قواعد اللعبــة

règles du jeu«، في حــين أن »المنظــمات« تحــدد أو تمثــل الاعبــين، »les joueurs«، وتفاعلهــم 

مســألة مهمــة. وانطاقــا مــن معنــى المؤسســات والمنظــمات يمكــن القــول إن الإطــار المؤســي 

يحــدد ويقيــد ظهــور المنظــمات، وتصبــح المنظــمات بدورهــا مصــدرا للتغــرات المؤسســية.

»إن المنظمــة التــي يتــم إنشــاؤها تعكــس الفــرص التــي توفرهــا لهــا المصفوفــة المؤسســية 

أو الإطــار المؤســي. إذا كان الإطــار يكافــئ أوالقرصنــة المؤسســية، ســتظهر تنظيــمات منشــقة، 

ــة، ولكــن إذا كافــئ الإطــار المؤســي النشــاط الإنتاجــي، فســيتم  أي تنظيــمات تمــارس القرصن

إنشــاء مشــاريع لممارســة النشــاط الإنتاجــي«40. هــذه الماحظــة تقــرب مــن المقابلــة التــي قــام 

ــين التوجــه نحــو  ــة أو التوجــه نحــو العمــل الصناعــي أي ب ــين التوجــه نحــو القرصن Veblen ب

النصــب والاحتيــال أو التوجــه نحــو النشــاط الصناعــي.

وإذا اتبعنــا تمييــز نــورث بــين المنظــمات والمؤسســات ودروس نظريــة الحوافــز، فيمكــن 

القــول أنــه عندمــا تكــون هنــاك نســبة رشــوة عاليــة في المجتمــع، وخاصــة في الســوق، أي عندمــا 
تكــون هنــاك درجــة عاليــة مــن الفســاد، فــإن الفســاد بــدوره يكــون مرتفعــا. »الســوق مؤسســة 
وليــس لــدى الأفــراد أي حافــز لاســتثمار. ففــي مقابــل شيء يعرفونــه )بســبب تفردهــم(، فإنهــم 
مــا زالــوا يحصلــون عــى رشــوة. ومــن ناحيــة أخــرى، في حالــة تــوازن الرشــوة الضعيــف، تصبــح 
الســمعة الســيئة غاليــة، أي أن الرشــوة مكلفــة عــى صاحبهــا، وفي هــذه الحالــة تصبــح الرشــوة 
غــر مربحــة، أي لا جــزاء عــى الرشــوة، أو بمعنــى آخــر لا جــزاء عــى الرشــوة، الرشــوة للضعفــاء، 
ــق ول أن  ــن ال ــدم يمك ــا تق ــتنادا إلى م ــام 006	. واس ــه.	Berthelmy J.C4 ع ــر ل ــذه تذك ه

39 عماد الإمام، مرجع سابق ، ص 2. 
40 Chavance B.: op. cit, p: 68. 

 41Gwenaëlle Otando: le renouveau des théories du développement, institutions et bonne نقلا عن:
gouvernance; cahier du Labo. RII, N° 177 MARS 2008, université du littoral côte d’opale: p : 13
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أهميــة قواعــد اللعبــة والحوافــز تكْمُــن في قابليتهــا للتنفيــذ. نمــوذج مشــابه في تطــور ســلوكات 

البحــث عــن الريــع، يــؤدي مــرة أخــرى إلى حلقــات مفرغــة cercles vicieux، تــم تطويــره مــن 

قبــل Krueger ســنة 	99	 والــذي تعــرض لــه Berthelmy ســنة 006	.

وعليه يمكن اعتبار أن المؤسسات الجيدة تتميز بثاث خصائص أساسية	4:

التأكــد مــن احــرام حقــوق الملكيــة للمقيمــين وتشــجيع الأفــراد عــى الاســتثمار والمشــاركة . 	

في الحيــاة الاقتصاديــة.

ــن . 	 ــم م ــه يمنعه ــة الأخــرى لأن ــات القوي ــن تدخــل النخــب والسياســيين والمجموع يحــد م

ــة.  ــد اللعب ــب بقواع ــتثماراتهم أو التاع ــن واس ــل الآخري ــى دخ ــتياء ع الاس

تشــجيع الاســتثمار، وخاصــة في رأس المــال البــشري، وذلــك مــن خــال تعزيــز تكافــؤ الفــرص . 	

أمــام معظــم أفــراد المجتمــع للمشــاركة في الإنتــاج الاقتصــادي. 

إن عــدداً كبــراً مــن الــدول الناميــة تكافــح مــن أجــل التنميــة بســبب عــدم توافــر هــذه 

ــل الأساســية  ــشروط هــو أحــد العوام ــدان هــذه ال ــع أن فق ــخ والواق ــا التاري ــشروط، ويخرن ال

لاســتمرار تخلــف هــذه الــدول: 

وجود دولة القانون إلا ظاهريا وبطريقة انتقائية. . 	

حقوق الملكية منعدمة للسواد الأعظم من المواطنين . 	

تمتع النخبة بسلطة سياسية واقتصادية غر محدودة. . 	

ــم وعــى القــروض وعــى النشــاطات . 4 وشريحــة صغــرة مــن الســكان تحصــل عــى التعلي

ــة.  الإنتاجي

وهــذا مــا يدعــو إليــه الاقتصــاد المؤســي الجديــد، أي أن المؤسســات الفعالــة هــي تلــك 

ــات،  ــف المعام ــض تكالي ــة إلى خف ــؤدي مجتمع ــي ت ــف الت ــن الوظائ ــلة م ــؤدي سلس ــي ت الت

وتحســين كفــاءة الســوق، وتحقيــق نمــو اقتصــادي مســتدام وعــالي السرعــة، فضــاً عــن فشــل 

الســوق وتشــجيعه. مــن العمــل الجماعــي. هــذه الوظائــف هــي كــما يــي	4: 

أنظمة قانونية وقضائية فعالة تعزز تنفيذ العقود وكفاءة حل النزاعات. . 	

توفر المعلومات الازمة عن الأسواق والمشاركين فيها وجعلها في متناول الجميع.. 	

42 () Daron Acemoglu : causes profondes de la pauvreté : une perspective his-
torique pour évaluer le rôle des institutions dans le développement, revue 
finance et développement, FMI, juin 2003, p : 30-27. 

43  )(إيمان الشاعر، مرجع سبق ذكره، ص 14. 
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ــن . 	 ــرور إجــراءات الدخــول والخــروج م ــن خــال تســهيل م ــع المنافســة وتشــجيعها م من

ــكار. ــع الاحت ــة وتمن ــزز المنافس ــي تع ــين الت ــذ القوان ــواق، وتنفي الأس

تسهيل وتقليل تعقيد إجراءات الجهات الحكومية.. 4
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خاتمــــــة:
ــاضي  ــع ممارســات الم ــة م ــن القطيع ــول إنــه لا مفــر م ــال، يمكــن الق ــة ح ــى أي وع

واســتخدام التغيــر كآليــة للإصــاح. لا شيء مــن هــذا ممكنــاً مــا دام النظــام القانــوني هــو الــذي 

يحــدد قواعــد التفاعــل والســلوك الرقــابي )ســلوك الأفــراد في المجتمــع وســلوك النخبــة الحاكمــة(، 

والنظــام يحــدد مــن خــال الحوافــز المســار الــذي يجــب ســلوكه. مشــاركة كافــة القــوى 

ــة«  ــات، فالمعلومــات »ديمقراطي ــم مــن خــال آلي ــك يت ــث أن ذل ــة في المجتمــع، حي الديناميكي

بمعنــى أنهــا تعطــي للمؤسســات طابعــاً ديمقراطيــاً. وطالمــا لا يوجــد تناقــض بــين الديمقراطيــة 

والســوق، بــل يكمــل كل منهــما الآخــر، في هــذا الســياق، تحتــاج الدولــة إلى لعــب دور رئيــي 

ــة والمؤسســات.  ــة التحتي ــة، وإرســاء الأســاس للبني في التنمي

ــات  ــة والجه ــات التنمي ــين في اقتصادي ــل الباحث ــن قب ــية م ــع المؤسس ــمام بالمواضي الاهت

ــة  ــدأ الصاحي ــة أن مب ــات الفاعل ــذه الجه ــد ه ــة، وتعتق ــات الدولي ــة للمؤسس ــة التابع الفاعل

ــم  ــة دور منظ ــب الدول ــة، تلع ــوق بفعالي ــل الس ــكي يعم ــوني. ول ــام القان ــار النظ ــدد اختي يح

الســوق وليــس كمشــارك في الســوق، وذلــك مــن خــال ســن قوانــين لحمايــة الملكيــة واحــرام 

العقــود الموقعــة، مــع ســن قوانــين للمنافســة وحمايــة المنتجــين والمســتهلكين، هــذه هــي الأمــور 

ــون الســوق.  ــي تتحكــم في عمــل قان الت

وإذا تمكنــت المؤسســات الاجتماعيــة مــن الاضطــاع بهــذه الأدوار بفعاليــة، فــإن الجهــود 

ــف  ــم في مختل ــة لحقوقه ــراد لضــمان الممارســة الفعال ــا الأف ــي يحتاجه ــوارد المتخصصــة الت والم

ــة  ــة لممارس ــة الإجمالي ــات والتكلف ــف المعام ــتنخفض تكالي ــالي س ــتنخفض، وبالت ــات س المعام

ــم  ــادة حج ــة وزي ــية الاقتصادي ــدرة التنافس ــادة الق ــك إلى زي ــؤدي ذل ــة. وي ــمال التجاري الأع

معامــات الإنتــاج والاســتثمار والاســتهاك والتصديــر، وبالتــالي خلــق حالــة مــن النمــو والانتعاش 

الاقتصــادي ويــؤدي إلى زيــادة كفــاءة الســوق.

وبناء عى ذلك يمكن استخاص الاستنتاجات التالية:

الإطار المؤسي مهم من حيث:	 

الســيطرة عــى الأســواق بحيــث تعمــل بكفــاءة، ســواء كانــت أســواقاً للســلع والخدمــات، . 	

أو أســواق رأس المــال، أو أســواق العمــل، أو المعامــات التجاريــة المختلفــة التــي يضبطهــا 

القانــون.

ــار . 	 ــر إط ــه، أي توف ــس خارج ــوني ولي ــار القان ــن الإط ــاح ضم ــرص النج ــز وف ــر الحواف توف

قانــوني لاســتثمار يبنــي ويوجــه الاقتصــاد مــن خــال حوافــز تعتمــد عــى أهميــة القطاعات 

الاقتصاديــة.
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ــر  ــة توف ــواق موازي ــور أس ــه أدت إلى ظه ــوق في أداء وظائف ــاءة الس ــات في كف الانحراف

فرصــا أفضــل وأرباحــا أكــر مــن الســوق الرســمية، وكل هــذا إمــا بســبب عــدم وجــود إطــار 

ــع. ــون متب ــردع موجــود ولكــن القان ــون وال ــن القان ــوني أو عــى الرغــم م قان

تعتــر الحمايــة القانونيــة للأنشــطة الاقتصاديــة مــن خــال الآليــات التشريعيــة مــن المهام 

الأساســية للدولــة، ولا يمكــن لهــذه الحمايــة أن تكــون فعالــة إلا بوجــود مؤسســة قضائيــة عادلــة 

ومحايدة.

العلاقة الوثيقة بين القانون والاقتصاد
ومــن أهــم طــرق تقييــم مســتوى الاقتصــاد: هــذه هــي نوعيــة وقــوة قوانــين الاقتصــاد، 

ــه  ــه وخطط ــم أهداف ــاح إذا لم يرج ــق النج ــن تحقي ــن م ــن يتمك ــادي ل ــان الاقتص لأن الإنس

ــادي.  ــو الاقتص ــة النم ــتدامة، وخاص ــة المس ــق التنمي ــن تحقي ــع. ولا يمك ــة إلى واق الاقتصادي

ــا؛  ــداف واختباره ــذه الأه ــة ه ــد ودق ــدى تعقي ــال، م ــبيل المث ــى س ــس، ع ــذا يعك وه

فالمعيــار الأهــم لتحديــد مســتوى مخاطــر الأعــمال في أي بلــد هــو النظــر أولاً إلى جودة وشــفافية 

ــا مــا يرتجــل  قوانــين الدولــة وفقــط بشــكل ثانــوي. درجــة الالتــزام بإنفــاذ تلــك القوانــين. غالبً

بعــض المديريــن التنفيذيــين أو يتخــذون نهجًــا مخصصًــا لاتخــاذ القــرارات التــي تميــل أحيانـًـا إلى 

ــة ســابقة، بينــما إذا  أن تكــون مخالفــة لأحــد الأنظمــة، أو قــد تكــون مخالفــة لقــرارات مماثل

ركــزوا عــى إصــاح وتحديــث النظــام لمواكبــة وتــرة الرؤيــة الاقتصاديــة الحديثــة، والتــي كان 

مــن الممكــن أن تكــون أكــر فائــدة. 

ويمكــن القــول أيضًــا أن الإصــاح القانــوني هــو إصــاح جــذري لمشــكلة مــا لأنــه يشــكل 

أساسًــا جديــدًا لحــل المشــكات وليــس مجــرد تصحيــح الأخطــاء أو الصعوبــات. لتحقيــق رؤيــة 

0	0	، يجــب علينــا الالتــزام بتحديــث وتطويــر أنظمــة أعــمال أكــر تقدمًــا، لأنــه بــدون تطويــر 

أنظمتهــا الأساســية كقــادة في البنــاء، لا يمكــن للأنظمــة القديمة أن تســاعد في بناء اقتصــاد تنافي 

وحديــث، وفي ظــل هــذا الظــرف؛ أعتقــد أن يجــب إدخــال نظــام تجــاري جديــد ومتكامــل يغطي 

أكــر عــدد ممكــن مــن الجوانــب، ويلبــي احتياجــات العــر، ويشــبه أحــدث قوانــين التجــارة 

الدوليــة، ولا ينبغــي للمســتثمرين أن يظلــوا ضحايــا للحــرب التجاريــة. 

المضاربــة والأحــكام الشــخصية بــين المحاكــم والمســؤولين. لقــد حــان الوقــت لأن يصبــح 

ــمال  ــة الأع ــن أنظم ــد م ــع العدي ــفافة، م ــة وش ــمًا. حديث ــادًا منظ ــعودي اقتص ــاد الس الاقتص

الحديثــة والمتطــورة. ومــا زلنــا ننتظــر أنظمــة مهمــة مثــل نظــام الإفــاس، وبالإضافــة إلى هــذا 

الأمــر هنــاك جوانــب كثــرة تحتــاج إلى تنظيــم وتحديــث لصياغــة القوانــين والأنظمــة الخاصــة 
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ــال  ــث وفع ــره إلى نظــام حدي ــة تطــور القضــاء. إصــاح النظــام وتطوي ــد مــن مواكب ــه، ولا ب ب

للنظــام القضــائي، ومــن أهــم مــا نحتاجــه في هــذا الصــدد؛ ضرورة وجــود آليــة لضبــط الخافــات 

والتباينــات في الأحــكام القضائيــة، وهــو مــا يتطلــب تقنينهــا والامتثــال لهــا. مــع ســوابق قضائيــة 

هرميــة، وعــى غــرار المؤسســات القضائيــة المتقدمــة في جميــع أنحــاء العــالم، ليــس هنــاك شــك 

في أنــه تــم بــذل جهــد كبــر لتحقيــق هــذا المطلــب. نتمنــى لهــم النجــاح. وبينــما يتابــع الخــراء 

ــشركاء  ــة إلى ال ــرة، بالإضاف ــادرة في كل ف ــة الص ــدات الدولي ــين والمعاه ــن القوان ــراً م ــددًا كب ع

الاقتصاديــين الســعوديين، يتــم مراجعــة القوانــين وســنها بشــكل مســتمر، لذلــك مــن الــروري 

مواكبــة التغيــرات. ويتــم مراجعــة الأنظمــة الســعودية لتتكيــف مــع هــذه التطــورات وتواكبهــا، 

وأحيانــاً للتعامــل معهــا إذا كانــت هنــاك مخاطــر اقتصاديــة.




